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I. المقدمة
تعريف خيار المجلس: هو حق شرعي يثبت بمقتضاه لكل من المتعاقدين الحرية في نسخ العقد ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه فيختار العقد.
II. موضوع المقالة
1- تعريفه:
هو حق شرعي يثبت بمقتضاه لكل من المتعاقدين الحرية في نسخ العقد ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما صاحبه فيختار العقد.
2- حكمة مشروعيته:
لقد شرع خيار المجلس تحقيقًا لكمال الرضا، ورفقًا بالمتعاقدين؛ لأن كلًّا منهما قد يندم على العقد، بعد أن تظهر له أمور خفية تؤثر على الرضا.
3- لقد اختلف العلماء في مشروعيته إلى اتجاهين:
الأول: قبوله ومشروعيته، وهو قول الشافعية والحنابلة، ولهم سلف من السابقين.
الثاني: رفضه، وهو قول الحنفية والمالكية، ولهم سلف كذلك.
استدل المجوزون له بحديث الشيخين عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا...»، وحديث حكيم بن حزام عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا…» أخرجه البخاري ومسلم.
واستدل أصحاب الاتجاه الثاني بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] ، والعقد يتحقق بالإيجاب والقبول.
كما استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» أخرجه أبو داود وغيره وأحمد في المسند بسند صحيح. فربط حقه في الفسخ بالاستقالة، ولو كان له الخيار ما ربطه بها.
كما استدلوا بعمل أهل المدينة، ولأن خيار المجلس يشتمل على الغرر؛ لجهالة زمن المجلس. والراجح القول بجوازه لقوة أدلته، وثبوته في السنة.
4- يثبت خيار المجلس عند القائلين به في العقود اللازمة من الجانبين القابلة للفسخ، كالبيع والصرف والسلم وبيع التولية، وهو بيع المبيع بمثل ما اشترى به ونحوها، وقد وضع لذلك بعض العلماء ضابطًا وهو: "يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضة، واقعة على عين، لازمة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري، ولا جارية مجرى الرخص" فخرج بالمعاوضة الهبة والإبراء ونحوهما، وخرج بالمحضة النكاح والخلع، وخرج بالواقعة على العين الواقعة على المنفعة كالإجارة، ففيها خلاف، وبـ "لازمة من الجانبين" الشركة والقراض والرهن ونحوها، وخرج بقوله: "ليس فيها تملك قهري" الشفعة، وخرج بقوله: "ولا جارية مجرى الرخص" الحوالة.
5- ينقطع خيار المجلس بعدة أمور: التفرقة بالأبدان عن مجلس العقد، والتخاير في المجلس بأن يقول أحدهما للآخر: اختر العقد أو الفسخ، فيختار العقد وزوال الأهلية، وقد اتفق مجيزوه على أنه إذا جُن من له الخيار قام وليه مقامه، واختلفوا في موته، والراجح أن الخيار -أعني خيار المجلس- يورث؛ لأنه من الحقوق المرتبطة بالميت.
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